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   ملخص البحث  
نظراً لاتساع  الحالي؛  وقتنا  العمل في  نظام  أهمية  تتزايد      
القوى  وزيادة  الاجتماعي،  تأثيره  وعمق  تطبيقه،  مساحة 
العاملة، وظهور اختصاص القضاء العمالي كقضاء مستقل، 
ضمن محاكم القضاء العام في المملكة العربية السعودية، مما 
نظام  نصوص  ومواكبة  التشريعية  القواعد  تطوير  يتطلّب 
الملائمة  الحلول  وإيجاد  العمالية،  العلاقات  لتطور  العمل 
والضامنة لحقوق الأطراف؛ نظراً لأهمية استقرار علاقات 

العمل في أداء الاقتصاد الوطني.
     ويعتبر عقد العمل حجر الأساس لنشأة العلاقة العمالية 
وانطلاق مسيرتها، وقد يشتمل على اشتراط فترة للتجربة 
تمكّن أطراف العلاقة أو مَن يشترطه من التأكد من صلاحية 
شرط  عليه  ينطوي  قد  لما  ونظراً  له،  بالنسبة  العقد  إبرام 
القانوني  المركز  وتفاوت  المصالح،  تعارض  من  التجربة 
يؤدي  قد  مما  العمل،  وصاحب  العامل  بين  والاقتصادي 
النظام  أحاط  فقد  النظام،  على  التحايل  أو  الاستغلال  إلى 
تضمن  التي  والقيود  الشروط  من  بجملة  التجربة  فترة 
حسن العمل به بعيدًا عن إساءة الاستغلال أو التعسف في 
استعمال الحق، ورسَمَ القواعد الضابطة لاشتراط التجربة 
وتحديد مدتها وقواعد تمديدها أو تكرارها، وما يترتب على 

نهاية المدة بالنسبة لعقد العمل المبرم بين الطرفين.
     وانفرد نظام العمل السعودي عن نظرائه في غالب الدول 
البحث،  بيّنه  كما  بذلك  المتعلقة  القواعد  ببعض  العربية 
وانتهى إلى جملة من النتائج المتعلقة بذلك، مستعملًا المنهج 
التحليلي المقارن، ومستفيداً من جملة من الأحكام القضائية 
الصادرة عن المحاكم العمالية في عدّة مواضع من البحث، 

ومن أهم نتائجه:

Abstract
The importance of Labor Law is becoming 
increasingly in our current era due to extent 
of its application, depth of its social impact, 
increase of man power, appearance specialty 
of labor judiciary - as an independent judi-
ciary - within courts of public judiciary in the 
Kingdom of Saudi Arabia, which required 
developing of legislative rules and keeping 
up with texts of labor law for development 
of labor relations, finding suitable and guar-
antor solutions to rights of parties, due to 
importance of stability of labor relations in 
the performance of national economy, the 
employment contract is considered as cor-
nerstone for creating labor relationship and 
launching its march, might include a condi-
tion of a probation period that enables the 
parties to relationship or whoever stipulates 
it to ensure the validity of conclusion of 
contract for him, due to what the probation 
condition might contain from conflict of in-
terest, variation of legal and economic status 
between laborer and employer; which might 
lead to misuse or circumvention on the law, 
thus the law has encircled the probation 
period with a number of conditions and re-
strictions that guarantee good work with it 
away from exploitation or abuse while using 
the right, has decreed up rules to govern the 
practice and limiting its duration, rules of its 
extension or repetition, the consequences of 
end of duration of employment contract con-
cluded between two parties, the Saudi labor 
law is distinguished from its counterparts in 
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• التجربة لطرفي 	 تقرير شرط  إلى  السعودي  النظام  اتجه 
عقد العمل -من حيث الأصل- أو لمن يشترطه منهما، 
وكان النظام واضحاً في تحديد شروط الاتفاق عليه أو 
التجربة، كما اتجه إلى مشروعية إنهاء  أو تكرار  تمديده 
نهاية  مكافأة  أو  تعويض  دون  المدة  خلال   التجربة 
استعمال  في  التعسف  ضمن  يدخل  لا  وأنه  الخدمة، 

الحق، وأيّدته أحكام القضاء العمالي.
• )المصري 	 العمل  قوانين  عن  السعودي  النظام  انفرد 

والأردني( بتنظيم تمديد فترة التجربة وجواز تكرارها 
هذا  استغلال  إساءة  لعدم  ضماناً  معيّنة؛  بشروط 

الشرط.
 والله ولّي التوفيق.

الكلمات المفتاحية: 
عقد العمل ، شرط التجربة ، شرط الاختبار ، نظام العمل 

السعودي.

most Arab countries with some rules relat-
ed to this as indicated in the research, ended 
with a number of related results using com-
parative analytical method, benefiting from 
a number of judicial rulings issued by labor 
courts in several positions of the research, 
among its most important results:
•	 The Saudi Law tended to a condition of 

a probation for both parties of employ-
ment contract – basically or for who 
stipulate it, the law was clear in defin-
ing the terms of contract agreed upon, 
extending it or repeating the experi-
ence. It also tended to legality of end-
ing probation during the period without 
compensation or end of service gratuity, 
and it does not enter under arbitrariness 
of using the right, and is supported pro-
visions of labor judiciary.

•	 The Saudi Law is distinguished from 
labor laws in (Egypt and Jordan) by 
regulating extension of probation pe-
riod and permissibility of repeating it 
under certain conditions to guarantee to 
avoid use of this condition in abusing.

Keywords: 
probationary employment contract; job 
contract; Saudi labor law; test condition

مقدمة البحث:
ــراً  ــالي؛ نظ ــا الح ــل في وقتن ــام العم ــة نظ ــد أهمي تتزاي
لاتســاع مســاحة تطبيقــه، وعمــق تأثــره الاجتماعــي، 
وزيــادة القــوى العاملــة، وظهــور اختصــاص القضــاء 
العــالي كقضــاء مســتقل، ضمــن محاكــم القضــاء العــام 
ل العــال  ــة الســعودية؛ حيــث يُشــكِّ في المملكــة العربي
بجانــب أصحــاب العمــل شريحــة كبــرة مــن شرائــح 
ــوازن  ــق ت ــذا كانــت الحاجــة ماســة لتحقي المجتمــع، ل
عقــدي بــن طــرفي علاقــة العمــل، خاصــة مــع وجــود 
ــن،  ــن الطرف ــة ب ــز القانوني ــوظ في المراك ــاوت ملح تف

العقــدي  التــوازن  ممــا قــد يــؤدي إلى اختــال في 
العمــل شروطــاً  فــرض صاحــب  مــا  إذا  بينهــا، 
تعســفية، مســتغلًا مركــزه الاقتصــادي، مقابــل ضعــف 
ــن إلى  ــل القوان ــع ج ــذي دف ــر ال ــل، الأم ــز العام مرك
التدخــل لتحقيــق نــوع مــن التكافــؤ والمســاواة في هــذه 
ــة،  ــد التشريعي ــر القواع ــق تطوي ــن طري ــة، ع العلاق
ــات  ــور العلاق ــل لتط ــام العم ــوص نظ ــة نص ومواكب
ــة لحقــوق  ــة، وإيجــاد الحلــول الملائمــة والضامن العمالي
الأطــراف؛ نظــراً لأهميــة اســتقرار علاقــات العمــل في 

ــي. ــاد الوطن أداء الاقتص
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ويعتــر عقــد العمــل حجــر الأســاس لنشــأة العلاقــة 
يشــتمل عــى  العماليــة وانطــاق مســرتها، وقــد 
ــة أو  ــراف العلاق ــن أط ــة تمكّ ــرة للتجرب ــراط ف اش
مَــن يشــرطه مــن التأكــد مــن صلاحيــة إبــرام العقــد 
بالنســبة لــه، ونظــراً لما قــد ينطــوي عليــه شرط التجربة 
ــوني  ــز القان ــاوت المرك ــح، وتف ــارض المصال ــن تع م
والاقتصــادي بــن العامــل وصاحــب العمــل، ممــا قــد 
يــؤدي إلى الاســتغلال أو التحايــل عــى النظــام، فقــد 
ــروط  ــن ال ــة م ــة بجمل ــرة التجرب ــام ف ــاط النظ أح
ــدا عــن  ــه بعي ــود التــي تضمــن حســن العمــل ب والقي
ــق،  ــتعمال الح ــف في اس ــتغلال أو التعس ــاءة الاس إس
ورسَــمَ القواعــد الضابطــة لاشــراط التجربــة وتحديــد 
مدتهــا وقواعــد تمديدهــا أو تكرارهــا، ومــا يترتــب على 
نهايــة المــدة بالنســبة لعقــد العمــل المــرم بــن الطرفــن، 
فرأيــت أن يكــون هــذا البحــث بعنــوان: تكييــف عقــد 
العمــل تحــت التجربــة والأحــكام المنظمــة لــه في نظــام 
العمــل الســعودي )دراســة تحليليــة مقارنــة(، والله ولّي 

ــق. التوفي

أهمية الموضوع: 
تظهر أهمية البحث من نواحٍ عدة أهمها:

11 ــه . ــد الحاجــة إلي ــذي تتزاي ــه بنظــام العمــل ال صلت
ــعودي. ــاد الس ــو الاقتص ــع نم م

22 ــود . ــأة عق ــق نش ــلوك يراف ــه كس ــل ب ــار العم انتش
العمــل في المملكــة العربيــة الســعودية، ممــا يدعــو 
ــد  ــن قواع ــه م ــب علي ــا يترت ــه وم ــة أحكام لمعرف

ــة. خاص
33 مــا يمكــن أن يقدمــه البحــث مــن إضافــة للمكتبة .

ــاً  ــة؛ حيــث لم يفــرد بدراســة مســتقلة وفق القانوني
لنظــام العمــل الســعودي.

أهداف البحث: 
11 دراســة الجانــب النظامــي للموضــوع في إطــار .

ــعودي. ــل الس ــام العم نظ

22 ــة . ــالي في المملك ــاء الع ــات القض ــتطلاع اتجاه اس
العربيــة الســعودية في المنازعــات المعروضــة عليــه 

ــة. ــت التجرب ــل تح ــود العم في عق
33 وتطويــر . الشــخصية  العلميــة  الفائــدة  تحقيــق 

الباحــث. ملــكات 

مشكلة البحث وأسئلته: 
    يحتــل العامــل في عقــد العمــل تحــت التجربــة مركــزاً 
قانونيــاً مختلفــاً عنــه في عقــد العمــل النهائــي، ممــا نتــج 
عنــه طــرح التســاؤل الرئيــس الآتي: مــا تكييــف عقــد 
ــه؟  ــة ل ــكام المنظم ــا الأح ــة، وم ــت التجرب ــل تح العم

ــه جملــة مــن التســاؤلات أهمهــا: وتنــدرج تحت
• تحــت 	 العمــل  لعقــد  القانــوني  التكييــف  مــا 

لتجربــة؟  ا
• ما طبيعة اشتراطه؟ ولمن يقرر هذا الاشتراط؟	
• مــا الأحــكام الخاصــة باشــراط فــرة التجربــة في 	

عقــد العمــل؟ ومــا شروط تمديدهــا وتكرارهــا؟
• ــة؟ 	 ــت التجرب ــل تح ــد العم ــاء عق ــة إنه ــا طبيع م

ــه؟ ــة علي ــار المترتب ــا الآث وم

الدراسات السابقة:
تحــت  العمــل  عقــد  والفقهــاء  الــرّاح  يتنــاول 
ــل، ومــن  ــن العم ــة في عمــوم شروحــات قوان التجرب
ــن  ــه م ــاء في ــا ج ــرح وم ــل ال ــون مح ــات القان منطلق
قواعــد وأحــكام، وبعــد البحــث والتقــي في فهــارس 
المكتبــات والأدلــة البحثيــة والمواقــع الإلكترونيــة 
ــة  ــة مختص ــة نظامي ــد دراس ــة لم أج ــات العلمي والمج
بتنــاول موضــوع: تكييــف عقــد العمــل تحــت التجربــة 
ــعودي  ــل الس ــام العم ــه في نظ ــة ل ــكام المنظم والأح
)دراســة تحليليــة مقارنــة(، فــكان هــذا الاجتهــاد 
ــه،  ــع أطراف ــوع وتتبّ ــة الموض ــهاماً بدراس ــي إس البحث

والله الموفــق.
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منهج البحث:
المنهــج  عــى  الاعتــاد  البحــث  طبيعــة  اقتضــت 
ــت  ــل تح ــد العم ــة لعق ــد المنظم ــتقرائي للقواع الاس
ــكام  ــن أح ــث م ــه الباح ــع علي ــا اطل ــة، وم التجرب
القضــاء الســعودي، ثــم اســتعراضها عــن طريــق 
المنهــج التحليــي؛ للوصــول إلى اســتنباط اتجــاه النظــام 
القوانــن  وبعــض  الفقهيــة  الآراء  بــن  الســعودي 
ــن: المــري والأردني،  المعــاصرة؛ وخصوصــاً القانون
في مســائل البحــث الرئيســة، مــع التــزام الأمانــة 
العلميــة ومراعــاة قواعــد الكتابــة البحثيــة ونمــط 

التوثيــق العلمــي وفــق شروط النــاشر.

حدود البحث:
ــل  ــد العم ــف عق ــة تكيي ــة: دراس ــدود الموضوعي أ.الح
ــن  ــه م ــة ب ــة الخاص ــكام النظامي ــة والأح ــت التجرب تح

ــال: خ
11 بالمرســوم . الصــادر  الســعودي  العمــل  نظــام   

الملكــي رقــم )م/1(، وتاريــخ 1435/1/22هـ، 
ولائحتــه التنفيذيــة الصــادرة بقــرار وزيــر العمــل 

ــخ  1435/5/19هـــ.  ــم )39933(  وتاري رق
22 المبــادئ والقــرارات الصــادرة مــن الهيئــة العماليــة .

وأحــكام القضــاء العــالي )١( .
ــة  ــادرة في المملك ــة الص ــة: الأنظم ــدود الزماني ب. الح
ــخ  ــذ  تاري ــة من ــادئ القضائي ــعودية والمب ــة الس العربي
صــدور نظــام العمــل -أعــاه- وحتــى تاريــخ تقديــم 

هــذا البحــث للنــر في محــرم 1443هـــ.
ج. الحدود المكانية: دولة المملكة العربية السعودية.

خطة البحث:
     انتظمــت خطــة البحــث في مقدمــة وتمهيــد ومبحثــن 

وخاتمــة، تلاهــا فهــرس المراجع عــى النحــو الآتي:

١- حيث كان الفصل في المنازعات العمالية من اختصاص اللجان شبه القضائية المشكلة لذلك، 
ثم سميت هيئات، ثم نشأ القضاء العمالي كأحد اختصاصات القضاء العام بصدور نظام القضاء 

عام 1428هـ، وتم إنشاء المحاكم العمالية اعتباراً من مطلع عام 1439هـ.

المقدمــة: توطئــة الموضــوع وأهميتــه، وأســباب اختياره، 
ــابقة،  ــات الس ــئلته، والدراس ــث وأس ــكلة البح ومش

وحــدود البحــث ومنهجــه، وخطتــه.
ــزه  ــة وتميي ــت التجرب ــل تح ــد العم ــف عق ــد: تعري تمهي

عــا يشــبهه.
ــة  المبحــث الأول: تكييــف عقــد العمــل تحــت التجرب

ــان: ــه مطلب ــة، وفي ــق في شرط التجرب ــة الح وطبيع
المطلب الأول: تكييف عقد العمل تحت التجربة.

ــة ومــن  ــاني: طبيعــة الحــق في شرط التجرب المطلــب الث
ــه. يتقــرر لمصلحت

المبحــث الثــاني: الأحــكام المنظمــة لعقــد العمــل تحــت 
التجربــة، وفيــه ثلاثــة مطالــب:

تحــت  للعامــل  القانــوني  المركــز  الأول:  المطلــب 
التجربــة.

المطلب الثاني: شروط عقد العمل تحت التجربة.
ــة  ــت التجرب ــل تح ــد العم ــاء عق ــث: إنه ــب الثال المطل

ــه.   ــة علي ــار المترتب والآث
الخاتمة وتتضمن أهم النتائج.

فهرس المراجع.
وأســأل الله -عــز وجــل- الســداد والقبــول، وحســن 
ــالله  ــة، وب ــة والكلم ــاح الني ــل، وص ــول والعم الق

ــق التوفي

تمهيد: 
ــا  ــزه ع ــة وتميي ــت التجرب ــل تح ــد العم ــف عق تعري

يشــبهه:
لم ينــص نظــام العمــل الســعودي عــى تعريــف لعقــد 
ــن  ــن القوان ــره م ــأنه كغ ــة، ش ــت التجرب ــل تح العم
ــال  ــة المج ــه، تارك ــى تعريف ــص ع ــي لم تن ــة الت العربي
ــهامهم  ــاه، وكان إس ــة معن ــاء لتجلي ــراح والفقه لل
ــم: ــن تعريفاته ــه؛ وم ــاه وغايت ــوح معن ــاً لوض متقارب

• ــل 	 ــه العام ــق في ــذي يتف ــد ال ــه: "العق ــرّف بأن ع
ــرم  ــد الم ــون العق ــى ألا يك ــل ع ــب العم وصاح
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ــق  ــت؛ ليتحق ــن الوق ــرة م ــد ف ــاً إلا بع ــا بات بينه
ــتمرار  ــه الاس ــن مصلحت ــا إذا كان م ــا في أيٌّ منه
ــران،  ــه" )عم ــتمرار في ــدم الاس ــل أو ع في العم

1980م(.
• الأركان، 	 "عقــد عمــل مكتمــل  بأنــه:  عــرّف 

ــون  ــاه يك ــذي بمقتض ــة ال ــن شرط التجرب يتضم
ــة  ــن ملاءم ــق م ــد التحق ــرفي العق ــن ط ــكل م ل
العقــد لــه خــال فــرة التجربــة؛ ليســتمر في 
 ـ(. العقــد أو ينهيــه أثناءهــا" )الدكمــي،  1427هــ

• ــام 	 ــن قي ــل يتضم ــد عم ــه "عق ــه بأن ــن تعريف يمك
ــب  ــاب صاح ــنّ لحس ــل مع ــأداء عم ــل ب العام
العمــل مقابــل أجــر، لمــدّة محــدّدة يمكــن خلالهــا 
ــة  ــل وملاءم ــاءة العام ــدى كف ــى م ــرف ع التع
ــه". ــروض علي ــر المع ــبة الأج ــه ومناس ــل ل العم

ــت  ــل تح ــد العم ــعودي عق ــام الس ــاه النظ ــد س      وق
التجربــة في المادتــن )53، 54(، وأطلــق عليــه "تحــت 
ــد  ــى واح ــا بمعن ــادة )6/81(، وهم ــار" في الم الاختب
ــإن  ــوم ف ــذا المفه ــى ه ــاء ع ــب ،1959م(. وبن )حبي
عقــد العمــل تحــت التجربــة يختلــف عــن بعــض 
المفاهيــم القانونيــة المشــابهة لــه في نطــاق نظــام العمــل، 

ــأتي: ــا ي ــا م وأهمه
11 عــن . التجربــة  تحــت  العمــل  عقــد  يختلــف 

ــا  ــي يجريه ــة الت ــة أو التمهيدي ــارات المهني الاختب
أربــاب الأعــال للعمالــة الراغبــة في التعاقــد معهــم 
المهنيــة لا  العقــود، فالاختبــارات  إبــرام  قبــل 
يســبقها إبــرام عقــد العمــل، أمــا في حــال اشــراط 
ــه  ــرام عقــد العمــل، لكن ــة فتكــون بعــد إب التجرب
ــد  ــاء العق ــة دون إنه ــرة التجرب ــام ف ــروط بإتم م
ــدم  ــى ع ــدل ع ــاء ي ــه؛ لأن الإنه ــد أطراف ــن أح م
اجتيــاز  أن  كــا  العقــد،  اســتمرار  في  الرغبــة 
ــة في  ــراط التجرب ــع اش ــي لا يمن ــار المهن الاختب

ــل. ــد العم عق
22 ــد . ــن عق ــة ع ــت التجرب ــل تح ــد العم ــف عق يختل

التدريــب المهنــي مــن حيــث الهــدف والمحــل 
ــو  ــب ه ــد التدري ــن عق ــدف م ــا، فاله في كل منه
ــل  ــة عم ــداده لممارس ــه وإع ــل وتأهيل ــم العام تعلي
ــك،  ــل بذل ــب العم ــزم صاح ــث يلت ــن؛ حي مع
أمــا عقــد العمــل تحــت التجربــة فيفــرض فيــه أن 
العامــل تتوافــر لديــه الخــرة والتدريــب المناســب 
للعمــل الــذي تعاقــد عليــه، ولكــن صاحــب 
ــور  ــن أم ــد م ــدف أن يتأك ــل يه ــل أو العام العم
ــا في  ــا اختلافه ــة، أم ــرة التجرب ــاء ف ــة أثن معيّن
المحــل، فهــو في عقــد التدريــب المهنــي قيــام 
صاحــب العمــل بتلقــن العامــل المتــدرب أصــول 
مهنــة أو حرفــة أو مهــارات معينــة فــا يعــدّ عقــد 
عمــل، أمــا المحــل في عقــد العمــل تحــت التجربــة، 
فهــو العمــل الــذي يؤديــه العامــل لصاحــب 
ــكام  ــه أح ــق علي ــل تطبّ ــد عم ــو عق ــل، وه العم

ــل. ــام العم نظ
33 ــة عــن عقــود . يختلــف عقــد العمــل تحــت التجرب

العمــل محــددة المــدة، مــع أنّ مدّتــه محــددة نظامــاً؛ 
لأنــه يجــوز لطرفيــه أو لأحدهمــا -حســب شروط 
العقــد- أن ينهــي عقــد العمــل خــال فــرة 
التجربــة بإرادتــه المنفــردة ودون تعويــض الطــرف 
ــدة لا  ــدد الم ــل مح ــد العم ــن أن عق ــر، في ح الآخ
ــردة  ــه المنف ــاؤه بإرادت ــه إنه ــن طرفي ــن لأيّ م يمك
قبــل انقضــاء مدتــه، وإلا كان مســؤولاً عــن 
التعويــض بقيّــة المــدة ومــا يترتــب عليهــا.) كــره ، 
1979م . إســاعيل، د.ت . أبــو شــنب ،1998م. 

ــى، 1964م(. يحي

المبحث الأول:
 تكييــف عقــد العمــل تحــت التجربــة وطبيعــة الحــق في 

شرط التجربــة 
ــي  ــات الت ــي والعلاق ــرف النظام ــف الت      إن تكيي
يتضمنهــا ســبيل لمعرفــة الأحــكام التــي يتــم تطبيقهــا 
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ــف  ــث: تكيي ــك بح ــتدعى ذل ــد اس ــائله، وق ــى مس ع
عقــد العمــل تحــت التجربــة في )المطلــب الأول(، 
ــة ومــن يتقــرر  ثــم بيــان طبيعــة الحــق في شرط التجرب

ــاني(. ــب الث ــه في )المطل لمصلحت

المطلب الأول: تكييف عقد العمل تحت التجربة
التكييــف الفقهــي هــو "إعطــاء الوصــف الفقهــي 
للتصرفــات محــل البحــث، ويكــون ذلــك بالنظــر 
ــات  ــن التصرف ــا م ــا يماثله ــتها لم ــا ومجانس إلى حقيقته
ــبير، 1425هـــ(،  ــة". )ش ــاً فقهي ــت أوصاف ــي منح الت
ــان  ــة: بي ــت التجرب ــل تح ــد العم ــف عق ــراد بتكيي فالم
الوصــف الشرعــي والطبيعــة النظاميــة لــه مــن خــال 
بيــان حقيقتــه والآثــار التــي تنتــج عنــه، ويطلــق شراح 
القانــون عــى التكييــف: الطبيعــة القانونيــة ) قلعجــي 
وقنيبــي، 1427هـــ(، وهــي أســاس الآثــار التــي 
تترتــب عــى التــرف القانــوني. )حشــيش، 2001م،  
الفقــه الإســامي، 1439هـــ(.  الحــق في  الألفــي، 
وقــد اختلفــت اتجاهــات  الــرّاح حــول تكييــف 
ــة )٢( ،  ــه القانوني ــة وطبيعت ــت التجرب ــل تح ــد العم عق

ــأتي: ــا ي ــا في وأتناوله
ــد  ــة عق ــت التجرب ــل تح ــد العم ــاه الأول: أن عق الاتج
عمــل معلّــق عــى شرط واقــف )٣(  هــو نجــاح التجربة 
)الأهــواني، 1991م(؛ بمعنــى أنــه يتوقــف عــى نجــاح 
ــد  ــى عق ــه  ع ــاً ل ــل، قياس ــد العم ــزوم عق ــة ل التجرب
ــداً  ــون عق ــره القان ــذي يعت ــة ال ــرط التجرب ــع ب البي
ــون  ــن القان ــادة 421 م ــف. )الم ــى شرط واق ــاً ع معلق
ــدني  ــون الم ــن القان ــادة 470 م ــري، والم ــدني الم الم

الأردني(.
ــار  ــع الآث ــتقيم م ــه لا يس ــاه بأن ــذا الاتج ــد ه ــد انتق وق

٢- عند إيراد الاتجاهات القانونية فليس بالضرورة رجحان أحدها على ما سواها، فالصواب 
محتمل، ولكل اتجاه دليله، وتأخذ بها القوانين المقارنة وفقاً لفلسفتها التشريعية ومقاصدها 

التنظيمية ومصادرها الموضوعية.
٣- الشرط الواقف: واقعة مستقبلية غير محققة الوقوع، يرتبط بوجودها وجود الالتزام. 

)أبوالخير،1428هـ( .
٤- الشرط الفاسخ هو واقعة مستقبلية غير محققة الوقوع، يترتب على تحققه انقضاء الالتزام. )أبو 

الخير، 1428هـ(.

التــي تترتــب عــى عقــد العمــل تحــت التجربــة؛ إذ إنــه 
ــه  ــة، وينشــئ التزامــات عــى طرفي مــن العقــود الزمني
ــن  ــر م ــذي يعت ــع ال ــد البي ــاف عق ــاده بخ ــذ انعق من
ــره،  ــارق، )ك ــع الف ــاس م ــو قي ــة، فه ــود الفوري العق
1979م . إســاعيل، د.ت ، شــنب، 1966م (، كــا 
أن اعتبــاره معلقــاً عــى شرط واقــف يقتــي ألّ ينتــج 
العقــد أيّ أثــر مــا دام الــرط لم يتحقــق )نايــل، د.ت(، 
ــل  ــد العم ــة لعق ــد التنظيمي ــه القواع ــا لا تقبل ــذا م وه
تحــت التجربــة؛ إذ تــري آثــار العقــد عليــه مــن 
حــن إبرامــه، فضــاً عــن أن الغايــة مــن وضــع فــرة 
ــل  ــد قب ــذ العق ــدء في تنفي ــاً الب ــي حت ــة تقت التجرب
تحقــق الــرط وليــس الانتظــار حتــى يتحقــق الــرط، 

)كــره، 1979م(.
ــد  ــة عق ــت التجرب ــل تح ــد العم ــاني: أن عق ــاه الث الاتج
عمــل معلّــق عــى شرط فاســخ )٤(، هــو عــدم الرضــا 
ــاء  ــل انقض ــك قب ــان ذل ــة وإع ــة التجرب ــن نتيج ع
مدتهــا، فــإذا انقضــت مدتهــا دون تحقــق الــرط 
ــذ  ــاره من ــج كل آث ــاً وأنت ــد باتّ ــح العق ــخ أصب الفاس
ــرضَ  ــم ي ــخ فل ــرط الفاس ــق ال ــا إذا تحق ــه، أم إبرام
ــد دون  ــخ العق ــة فينفس ــن التجرب ــن ع ــد المتعاقدي أح
أثــر رجعــي؛ لأنــه مــن العقــود الزمنيــة التــي لا يرجــع 
أثــر الفســخ فيهــا إلى المــاضي، وفي هــذا التكييــف حمايــة 
ــاء  ــبها أثن ــام، واكتس ــه النظ ــا ل ــل كفله ــوق العام حق
فــرة العقــد، فــا يؤثــر الفســخ عــى حقــوق العامــل 
قبــل إنهــاء التجربة، )غانــم ،1961م. يحيــى، 1989م. 
فــرج، 1986م(. وذكــر بعضهــم أنــه الســائد في الفقــه 
ــدي  ــوقي، رش ــدون. ش ــل ، ب ــاء، )ناي ــده القض ويؤي
2009م.(، ويــرى بعــض الــرّاح أن للــرط الفاســخ 
ــد  ــوئه عن ــت نش ــن وق ــد م ــزول العق ــاً، في ــراً رجعي أث

تحقــق الــرط الفاســخ )القضــاة، 1436هـــ(.
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     وقــد انتقــد هــذا الاتجــاه بالقــول بأنــه مــن التجــاوز 
اعتبــار إعــان الرغبــة في إنهــاء العقــد شرطــاً فاســخاً 
يعلــق عليــه العقــد؛ لأن عقــد العمــل غــر محــدد المــدة 
يجــوز إنهــاؤه بــالإرادة المنفــردة لأيٍّ مــن طرفيــه، ومــع 
ــخ  ــى شرط فاس ــق ع ــه معلّ ــف بأن ــا يوص ــك ف ذل

ــال ،1995م(. ــنب، 1966م.ج )ش
الاتجــاه الثالــث: أن عقــد العمــل تحــت التجربــة عقــد 
ــن  ــز ع ــتقل ومتمي ــد مس ــو عق ــت، وه ــديّ مؤق تمهي
عقــد العمــل نفســه، ولــه مــدة محــدّدة ينتهــي بانتهائها، 
وفي حــال نجــاح التجربــة يتــم إبــرام عقــد عمــل بــات 
ــاء  ــن انته ــن ح ــل م ــد العم ــدأ عق ــن، فيب ــن الطرف ب
ــم  ــا )غان ــاق عليه ــن الاتف ــن ح ــة لا م ــرة التجرب ف

،1961م. زهــران، 1997م(.
ــام؛  ــص النظ ــه لن ــاه بمخالفت ــذا الاتج ــد ه ــد انتق وق
ــام  ــب النظ ــة لا يوج ــرة التجرب ــاح ف ــال نج ــي ح فف
إبــرام عقــد عمــل جديــد، بــل يعتــر العلاقــة مســتمرة 
ــاء عــى العقــد المــرم، وهــو مفهــوم المادتــن )53،  بن
54( مــن النظــام، كــا أن هــذا الاتجــاه يخالــف قصــد 
المتعاقديــن؛ إذ لم يقصــدا واقعيــاً إبــرام عقديــن متتاليين 
ــة،  ــذ البداي ــه من ــان ب ــد يلتزم ــد واح ــرام عق ــا إب وإن
وكل مــا يضيفــه شرط التجربــة هــو تمكينهــا مــن 
ــة  ــت التجرب ــن كان ــك م ــرّر ذل ــتمرار إذا ق ــدم الاس ع
ــواني،  ــاء مدتها،)الأه ــون أثن ــرط أن يك ــه، ب لمصلحت
بهــذا  القــول  أن  كــا   ،) 1989م  يحيــى،  1991م. 
ــت  ــد مؤق ــة عق ــت التجرب ــل تح ــد العم ــي أن عق يعن
فــا يجــوز فســخه قبلهــا، )زهــران، 1997م(، وهــذا 
يتعــارض مــع المــادة )6/80 عمــل( التــي تعطــي 
صاحــب العمــل الحــق في إنهــاء العقــد إذا كان العامــل 
معينــاً تحــت التجربــة، فيفهــم منــه إمــكان إنهــاء عقــد 

ــه. ــاء مدت ــل انته ــة قب ــت التجرب ــل تح العم
ــة عقــد  ــع: أن عقــد العمــل تحــت التجرب الاتجــاه الراب
ــة  ــرط التجرب ــه، ف ــدول عن ــوز الع ــر لازم؛ أي يج غ
يُنشــئ رخصــة العــدول عــن العقــد لمــن جعــل 

الــرط لمصلحتــه، وتظــل ســارية حتــى انتهــاء مدتهــا، 
ــد دون  ــى العق ــة انته ــذه الرخص ــتعملت ه ــإذا اس ف
أثــر رجعــي، أمــا إذا انقضــت المــدة دون العــدول عــن 
ــد  ــب العق ــى اكتس ــاً، ومت ــد لازم ــون العق ــد فيك العق
ــه  ــوع في ــن الرج ــد العاقدي ــس لأح ــزوم فلي ــة الل صف
ــذ  ــح وناف ــد صحي ــازم عق ــر ال ــد غ ــرده، والعق بمف
توافــرت فيــه شروط الانعقــاد والصحــة، إلا أنــه 
ــه  ــه بإرادت ــتبد بإنهائ ــا أن يس ــه أو لأحدهم ــوز لطرفي يج
1997م(  زهــران،   . 1995م  )العــدوي،  المنفــردة، 
ويســميه الفقهــاء العقــد الجائــز )الشــثري، 1437هـ(.
الاتجــاه  هــذا  وجاهــة  أعلــم-  لي-والله  ويبــدو 
وانســجامه مــع مــا قــرره نظــام العمــل الســعودي مــن 
ــأتي: ــا ي ــك لم ــا، وذل ــة وآثاره ــرة التجرب ــكام ف أح

11  إن تكييــف عقــد العمــل تحــت التجربــة بأنــه عقــد .
غــر لازم يقــدّم الأســاس القانــوني للآثــار المترتبــة 
عــى فــرة التجربــة حــال إنهائهــا، فقــد قــرّر النظام 
لصاحــب العمــل حــق فســخ العقــد دون مكافــأة 
ــل  ــض إذا كان العام ــعار أو تعوي ــل، أو إش للعام
وقــرر  الاختبار)م6/80عمــل(،  تحــت  معيّنــاً 
للعامــل حــق الفســخ دون تعويــض صاحــب 
العمــل )م54 عمــل(، بــا معنــاه أن عقــد العمــل 
حــن فســخه في فــرة التجربــة يعتــر كأن لم يكــن، 
وهــذه حقيقــة الفســخ الاتفاقــي الــذي لا يعــرّض 

مــن كان لــه حــق الفســخ للتعويــض.
22 إن هــذا التكييــف يتفــق مــع قصــد المتعاقديــن إلى .

إبــرام عقــد عمــل منــذ البدايــة، ولكــن مــع شرط 
التجربــة لمــن يشــرطها لفــرة حدّدهــا النظــام.

33 النظــام . أحــكام  مــع  التكييــف  هــذا  يتفــق 
ــاء  ــه أثن ــررة ل ــوق المق ــل للحق ــتحقاق العام باس
فــرة التجربــة، فعقــد العمــل تحــت التجربــة نافــذ 
ــه  ــك أن ــى ذل ــس معن ــه، ولي ــذ بدايت ــه من بسريان
ــة. ــدة التجرب ــاء م ــذ انته ــي من ــر رجع ــذ بأث ناف

44 أن هــذا التكييــف هــو الأقــرب لأحــكام الشريعــة .
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الإســامية التــي يقــوم عليهــا النظــام الســعودي، 
فمصطلــح الــرط الواقــف والفاســخ اصطــاح 
ــح   ــة مصطل ــاء الشريع ــتعمل فقه ــوني؛ إذ يس قان
ــف، وشرط  ــرط الواق ــاً لل ــق مقاب شرط التعلي
الإلغــاء )كــرط مقــرن بالعقــد( مقابــاً للــرط 
الفاســخ، ويبنــي الفقــه أحكامــه عــى ذلــك 
)الشــاذلي، 1430هـــ. الألفــي، أحــكام الالتــزام،  

1439هـ(.
55 ــه لا يبــدو للباحــث وجــود فــرق بــن تكييــف . إن

عقــد العمــل تحــت التجربــة عــى أنــه عقــد عمــل 
ــد  ــه عق ــه أن ــخ، أو تكييف ــى شرط فاس ــق ع معلّ
ــامي؛  ــه الإس ــر الفق ــة نظ ــن وجه ــر لازم م غ

ــن: ــك لأمري وذل
أولهــا: أن عــدم اللــزوم في العقــود أنــواعٌ؛ منهــا عــدم 
اللــزوم بالنظــر إلى إرادة المتعاقديــن؛ كحالــة الخيــارات 
ــارات تتوقــف  ــالإرادة، فهــذه الخي ــة المرتبطــة ب العقدي
ــراطهما  ــت إلا باش ــا يثب ــن، ف ــاق المتعاقدي ــى اتف ع
كخيــار الــرط، ويحــقّ لمشــرطه فســخ العقــد أو 
إمضــاؤه مــن حيــث الأصــل، ولا يحتــاج إلى القضــاء؛ 
ــار بعــد تحقــق ســببه في  حيــث يســتطيع صاحــب الخي
ــون  ــد، فيك ــخ العق ــاره في فس ــارس خي ــع أن ي الواق
العقــد كأن لم ينعقــد مــن أصلــه، )جعفــور، 1998م(. 
الإجــارة،  عقــود  عــى  الأحــكام  هــذه  وتــري 
ــخاص  ــارة الأش ــا إج ــنقيطي، 1422هـــ(؛ ومنه )الش
ــن العمــل في هــذا العــر، وهــي  ــي تنظمهــا قوان الت
ــه  ــوني بأن ــف القان ــى التكيي ــة ع ــار المترتب ــس الآث نف

ــخ. ــى شرط فاس ــق ع ــل معلّ ــد عم عق
وثانيهــا: ربــا يكــون مرجــع التنــوّع في التكييــف 
القانــوني بــن القــول بأنــه عقــد عمــل معلّــق على شرط 
فاســخ، أو تكييفــه أنــه عقــد غــر لازم هــو تأثــر الفقــه 
ــة  ــة الصياغ ــاً لمرجعي ــامي؛ تبع ــه الإس ــوني بالفق القان
ــتمدة  ــن المس ــاصرة، فالقوان ــن المع ــة للقوان التشريعي
ــه  ــه وتخريجات ــد مصطلحات ــامي تج ــه الإس ــن الفق م

ــت  ــل تح ــد العم ــف عق ــا تكيي ــه؛ ومنه ــاضرة في ح
التجربــة بأنــه عقــد غــر لازم، أمــا مصطلــح التعليــق 
عــى الــرط الواقــف والفاســخ فمأخــوذ مــن الفقــه 
ــون  ــذوره إلى القان ــود ج ــذي يع ــي ال ــوني اللاتين القان
الرومــاني والقوانــن التــي تأثــرت به.)العــزاوي ، 

1440هـ(.

ــن  ــة وم ــق في شرط التجرب ــة الح ــاني: طبيع ــب الث المطل
ــه ــرر لمصلحت يتق

ــان  ــاس لبي ــات أس ــة للتصرف ــة النظامي ــان الطبيع إن بي
ــاول في  ــذا أتن ــا، ول ــا والتزاماته ــة عليه ــار المترتب الآث
هــذا المطلــب: طبيعــة الحــق في اشــراط فــرة التجربــة 
ــان مــن يقــرر عقــد العمــل  ــم بي في )الفــرع الأول(، ث
تحــت التجربــة لمصلحتــه مــن طــرفي العقــد في )الفــرع 

ــاني(. الث

الفرع الأول: طبيعة الحق في اشتراط فترة التجربة
ــة في  ــت التجرب ــل تح ــد العم ــكام عق ــع لأح ــد المتتبّ يج
ــر  ــي تُظه ــد الت ــن القواع ــدداً م ــعودي ع ــام الس النظ

ــا: ــن أهمه ــه؛ وم ــد وخصائص ــذا العق ــاف ه أوص
11 أنــه شرط رضائــي: إن اشــراط التجربــة عنــد .

إبــرام عقــد العمــل أمــر جــوازي لطــرفي العلاقــة 
ــا  ــا وله ــو بإرادته ــاً، فه ــس وجوبي ــد ولي في العق
ورد  فقــد  اشــراطه،  وعــدم  عنــه  الإعــراض 
في نظــام العمــل بنــص مكمــل خاضــع لإرادة 
ــادة  ــي الم ــر، فف ــص آم ــس بن ــد ولي ــراف العق أط
)53( "إذا كان العامــل خاضعــاً لفــرة تجربــة..."؛ 
ومفهومــه أن العامــل قــد لا يكــون خاضعــاً لهــا، 
ــرة  ــون ف ــادة أن تك ــس الم ــاً لنف ــن وفق ــا يمك ك
ــرطها  ــد يش ــد، وق ــرفي العق ــررة لط ــة مق التجرب
ــد  ــذا يؤك ــيأتي، وه ــا س ــر ك ــا دون الآخ أحدهم
أصــل الحــق في اشــراط التجربــة وأنــه أمــر إرادي 

ــد. ــراف العق ــراضي أط ــع ل يرج
22 ــد . ــة في عق ــراط التجرب ــد: إن اش ــق مقيّ ــه ح أن
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العمــل ليــس حقــاً مطلقــاً، فــإذا اختــار المتعاقــدان 
ــاط  ــد أح ــا، فق ــا أو لأحدهم ــة له ــراط التجرب اش
النظــام هــذا الحــق بعــدد مــن الضوابــط والقيــود 
التــي تضمــن حســن ممارســته، وألّ يكــون ســبيلًا 
للتحايــل والاســتغلال والتعســف، وإذا تجــاوز 
ــة  ــط -كالمتعلق ــك الضواب ــدود تل ــدان ح المتعاق
ــة أو تمديدهــا أو تكرارهــا- فيكــون  بمــدة التجرب
وقــد  1439هـــ(،  )موســى،  باطــاً،  اتفاقهــا 
يتعــرّض صاحــب العمــل لعقوبــة الغرامــة الماليــة 
ــاً  ــف حك ــل( إذا خال ــادة )129عم ــررة في الم المق
ــا  ــل؛ ومنه ــة العم ــة لعلاق ــكام المنظم ــن الأح م

ــة.  ــراط التجرب ــة لاش ــكام المنظم الأح
33 أنــه لا يشــمل كل أنــواع عقــود العمــل: فإخضــاع .

ــد  ــمل عق ــة لا يش ــرط التجرب ــل ل ــد العم عق
ــث  ــت؛ حي ــمي والمؤق ــرَضي والموس ــل الع العم
نصــت المــادة )6( مــن نظــام العمــل عــى الأحكام 
ــل  ــن العم ــواع م ــذه الأن ــى ه ــري ع ــي ت الت
ــة إلى  ــة، بالإضاف ــا شرط التجرب ــن بينه ــس م ولي
أن طبيعــة هــذه الأعــال عــدم طــول مدّتهــا، 
فقــد نــص النظــام عنــد تعريــف العمــل العــرضي 
والمؤقــت في المــادة الأولى عــى عــدم تجاوزهمــا 
مــدة تســعين يومــاً، وهــي مــدة فــرة التجربــة دون 
ــود  ــة في العق ــون شرط التجرب ــا يك ــد، وإن التمدي
ــت  ــواء أكان ــك، س ــى ذل ــا ع ــد مدته ــي تزي الت

ــددة. ــر مح ــدة أم غ ــددة الم ــوداً مح عق

ــرّر  ــة مق ــت التجرب ــل تح ــد العم ــاني:  عق ــرع الث الف
ــه ــة طرفي لمصلح

شرط  مــن  الغايــة  أن  إلى  الســعودي  النظــام  اتجــه 
ــد،  ــرفي العق ــن ط ــي تمك ــل ه ــد العم ــة في عق التجرب
مــا لم يتقــرر الــرط لأحدهمــا دون الآخــر؛ مــن تَبــنُّ 
ــه،  ــل أو ترك ــد العم ــاء عق ــة في إمض ــدى المصلح م
فبالنســبة لصاحــب العمــل يتمكــن مــن التحقــق مــن 

ــه  ــه ومهارات ــه لأدائ ــل وكفاءت ــل للعم ــة العام صلاحي
يتمكــن  للعامــل  وبالنســبة  والعمليــة،  الشــخصية 
مــن الإحاطــة بظــروف العمــل ومناســبته لــه ومــدى 
ــل،  ــذول لأداء العم ــد المب ــع الجه ــر م ــب الأج تناس
ــه،  ــائدة في ــات الس ــل والعلاق ــة العم ــاف بيئ واستكش
ــن  ــاوون فيم ــراف متس ــى، 1439هـــ(، فالأط )موس
ــه  ــذ ب ــا أخ ــذا م ــه، وه ــة لمصلحت ــرّر شرط التجرب يق
نظــام العمــل الســعودي؛ حيــث نــص في المــادة الثالثــة 
والخمســن عــى أن "لــكل مــن الطرفــن الحــق في 
إنهــاء العقــد خــال الفــرة مــا لم يتضمــن العقــد نصــاً 
يعطــي الحــق في الإنهــاء لأحدهمــا"، مــع الإشــارة 
إلى أن النظــام ألمــح إلى ترجيــح مصلحــة صاحــب 
ــة  ــادة آنف ــدر الم ــه في ص ــة بقول ــرة التجرب ــل في ف العم
الذكــر "إذا كان العامــل خاضعــاً لفــرة التجربــة ..."، 
ــه  ــل وبيئت ــروف العم ــوع ظ ــى خض ــص ع ــم ين فل
والأجــر المقابــل لــه للتجربــة، كــا أن الغالــب في 
المجــال الواقعــي أن صاحــب العمــل هــو مــن يشــرط 
ــاء،  ــق الإنه ــتعمل ح ــن يس ــاً م ــو غالب ــة، وه التجرب
ويعتــر لجــوء العامــل إلى اســتعمال حــق الإنهــاء أمــرا 
ــة الفســخ للطرفــن  ــا، ولكــن إعطــاء مُكن ــادرا عملي ن
أعــاد فكــرة التســاوي بينهــا، فالنظــام أكــد عــى حــق 
العامــل في إبــداء أســباب معارضتــه لإنهــاء العقــد مــن 
طــرف صاحــب العمــل )م80(، ويتبــع ذلــك حقــه في 
مبــاشرة الدعــوى القضائيــة لمصلحتــه إذا ترتّبــت عليــه 

ــك. ــاً لذل أضرار تبع
ــدف  ــد اله ــن إلى تحدي ــض القوان ــت بع ــن اتجه في ح
ــت  ــا، وغلّب ــتفيد منه ــة والمس ــق التجرب ــر ح ــن تقري م
جانــب صاحــب العمــل؛ فمثــاً: ينــص قانــون العمــل 
الأردني )م35/أ( عــى أن "لصاحــب العمــل اســتخدام 
أي عامــل تحــت التجربــة؛ وذلــك للتحقــق مــن كفاءته 

وإمكاناتــه للقيــام بالعمــل المطلــوب...".
ــة  ــوني أن شرط التجرب ــه القان ــن الفق ــب م ــرى جان وي
مقــرر لصاحــب العمــل وحــده؛ لتمكينــه مــن العلــم 
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للعمــل،  وصلاحيتــه   ومهاراتــه  العامــل  بكفايــة 
وإذا لم يســتعمل حقــه في إنهــاء عقــد العمــل فهــو 
ــة  ــاح التجرب ــل ونج ــاءة العام ــي بكف ــراف ضمن اع
ــب، 1959م(  ــد نهائي،)حبي ــد إلى عق ــول العق ويتح
بدلالــة  نــص النظــام عــى أن لصاحــب العمــل فســخ 
ــه  ــعاره أو تعويض ــل أو إش ــأة العام ــد دون مكاف العق
ــاً تحــت الاختبــار )م80 عمــل(، وعندمــا  إذا كان معيّن
ــرك  ــي يحــق للعامــل فيهــا ت أورد النظــام الحــالات الت
العمــل قبــل نهايــة العقــد ودون إشــعار )م81عمــل(،  
لم يذكــر مــن بينهــا حالــة عقــد العمــل تحــت الاختبــار، 
وهــذا يكشــف عــن إرادة المنظــم في تقريــر هــذا 
ــذا  ــرّوا ه ــل، وف ــل دون العام ــب العم ــق لصاح الح
ــة  ــاء التجرب ــاء أثن ــق الإنه ــى ح ــد أعط ــام ق ــأن النظ ب
ــن  ــرطاه، أو لم ــاواة إذا اش ــدم المس ــى ق ــن ع للطرف
ــى شرط  ــاق ع ــة الاتف ــن في حال ــا، ولك ــرطه منه يش
ــتفيد  ــد المس ــن تحدي ــد ع ــكوت العق ــع س ــة م التجرب
ــل،  ــل دون العام ــب العم ــاء لصاح ــل الإنه ــا يجع منه

)حبيــب، 1959م(.
ــام  ــص النظ ــع ن ــجم م ــر لا ينس ــذا التفس وأرى أن ه
الســعودي عــى تقريــر حــق الطرفــن في الإنهــاء مــا لم 
يكــن مقــرّراً لأحدهمــا فقــط )م53عمــل(، ففــي حالــة 
الاتفــاق عــى شرط التجربــة دون تحديــد المســتفيد 
ــة  ــاء لمصلح ــق الإنه ــرّر ح ــدر أن يق ــإن الأج ــا ف منه
الطرفــن، )نايــل، د.ت. الدكمــي، 1427هـــ( وليــس 
ــع  ــذي يتمت ــل ال ــن العام ــأولى م ــل ب ــب العم صاح
بمركــز أضعــف في عقــد العمــل، ولــذا كانــت الطبيعــة 
ــة لقواعــد نظــام العمــل مــن أهــم خصائصــه،  الحمائي
ــاء  ــق الإنه ــون ح ــة: أن يك ــذه الحال ــا في ه ومقتضاه

ــن. ــكلا الطرف ل

المبحث الثاني: 
الأحكام المنظمة لعقد العمل تحت التجربة 

ــة  ــه الخاص ــة بطبيعت ــت التجرب ــل تح ــد العم ــز عق يتمي

ــكام  ــنّ  أح ــر في س ــا أث ــا، وكان له ــدّم بحثه ــي تق الت
ــا  ــتغلاله، وفي ــاء اس ــى لا يُس ــه، حت ــة ل ــة منظم خاص
ــد  ــع للقواع ــو يخض ــة فه ــكام الخاص ــذه الأح ــدا ه ع
العامــة في نظــام العمــل )شــوقي، رشــدي 2009م( ، 
ولبيــان الأحــكام المنظمــة لــه تناولــت المركــز القانــوني 
ثــم  )المطلــب الأول(،  التجربــة في  للعامــل تحــت 
شروط الخضــوع لــرط التجربــة في )المطلــب الثــاني( 
ثــم إنهــاء عقــد العمــل تحــت التجربــة والآثــار المترتبــة 

ــو الآتي: ــى النح ــث(، ع ــب الثال ــه في ) المطل علي

المطلب الأول: المركز القانوني للعامل تحت التجربة
ــاء  ــل بن ــب العم ــل وصاح ــن العام ــة ب ــأ العلاق تنش
ــن  ــر ع ــذي يع ــة ال ــت التجرب ــل تح ــد العم ــى عق ع
التقــاء إرادتيهــا عــى إحــداث أثــر قانــوني معــنّ، ولذا 
ــة  ــة قائم ــة تعاقدي ــا علاق ــا أنه ــة بينه ــف العلاق توص
عــى الــراضي والإرادة الخاليــة مــن العيــوب، وهكــذا 
يتــم رســم نطــاق التزامــات الطرفــن وعلاقــة أحدهمــا 
بالآخــر؛ حيــث يرتبــط أحدهمــا بالآخــر ارتبــاط دائــن 
ومديــن، ويكــون لــكل منهــا إرادة وغايــة تغايــر غايــة 
ــع كل  ــات، 2006م(. ويتمت ــه )الذنيب ــر وإرادت الآخ
مــن صاحــب العمــل والعامــل في عقــد العمــل تحــت 
التجربــة بنفــس الحقــوق والواجبــات في عقــد العمــل 
النظــام، فيلتــزم العامــل  النهائــي إلا مــا اســتثناه 
ــع بســائر  بالالتزامــات النظاميــة لأيّ عامــل، ويتمت
ــة  ــر والراح ــام؛ كالأج ــه النظ ــا ل ــي كفله ــوق الت الحق
الأســبوعية والإجــازات المرضيــة وإجــازات الأعيــاد، 
كــا يلتــزم بالواجبــات المنصــوص عليهــا نظامــاً 
وأهمهــا مــا ورد في المــادة )65عمــل( التــي ذكــرت مــن 

ــأتي:  ــا ي التزامــات العــال م
11 ــق . ــة ووف ــول المهن ــا لأص ــل وفق ــز العم أن ينج

ــذه  ــن في ه ــل، إذا لم يك ــب العم ــات صاح تعلي
التعليــات مــا يخالــف العقــد أو النظــام أو الآداب 
ــر. ــرض للخط ــا يع ــا م ــن في تنفيذه ــة، ولم يك العام
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22 والأدوات . بــالآلات  كافيــة  عنايــة  يعتنــي  أن 
ــل  ــب العم ــة لصاح ــات المملوك ــات والخام والمه
الموضوعــة تحــت تصرفــه، أو التــي تكــون في 
عهدتــه، وأن يعيــد إلى صاحــب العمــل المــواد 

غــر المســتهلكة.
33 أثنــاء . والأخــاق  الســلوك  حســن  يلتــزم  أن 

العمــل.
44 أن يقــدم كل عــون ومســاعدة دون أن يشــرط .

الكــوارث  حــالات  في  إضافيــاً  أجــرا  لذلــك 
ــل أو  ــكان العم ــامة م ــدد س ــي ته ــار الت والأخط

الأشــخاص العاملــن فيــه.
55 أن يخضــع -وفقــا لطلــب صاحــب العمــل- .

للفحــوص الطبيــة التــي يرغــب في إجرائهــا عليــه 
ــن  ــق م ــه؛ للتحق ــل أو أثنائ ــاق بالعم ــل الالتح قب

ــارية. ــة أو الس ــراض المهني ــن الأم ــوه م خل
66 ــة . ــة والصناعي ــة والتجاري ــظ الأسرار الفني أن يحف

للمــواد التــي ينتجهــا، أو التــي أســهم في إنتاجهــا 
بصــورة مبــاشرة أو غــر مبــاشرة، وجميــع الأسرار 
المهنيــة المتعلقــة بالعمــل أو المنشــأة التــي مــن شــأن 

إفشــائها الإضرار بمصلحــة صاحــب العمــل.
التجربــة  فــرة  أثنــاء  العمــل  صاحــب  ويلتــزم 
العمــل  نظــام  في  عليهــا  المنصــوص  بالواجبــات 
ــن  ــه؛ وم ــاً ل ــادرة تطبيق ــرارات الص ــح والق واللوائ

)61عمــل(: المــادة  في  ورد  مــا  أهمهــا 
11 أن يمتنــع عــن تشــغيل العامــل ســخرة، وألا .

يحتجــز دون ســند قضائــي أجــر العامــل أو جــزءا 
ــق، وأن  ــرام اللائ ــه بالاح ــل عمال ــه، وأن يعام من
ــم  ــس كرامته ــل يم ــول أو فع ــن كل ق ــع ع يمتن

ــم. ودينه
22 لممارســة . الــازم  الوقــت  العــال  يعطــي  أن 

حقوقهــم المنصــوص عليهــا في هــذا النظــام، دون 
ــه أن  ــت، ول ــذا الوق ــاء ه ــور لق ــن الأج ــل م تنزي
ــر  ــل بس ــورة لا تخ ــق بص ــذا الح ــة ه ينظــم ممارس

ــل. العم

المطلب الثاني: شروط عقد العمل تحت التجربة
ــرفي  ــوازي لط ــر ج ــة أم ــت التجرب ــل تح ــد العم إن عق
العلاقــة في العقــد، وهــذا يعنــي خضوعــه لإرادة 
الطرفــن في تحديــد مضمونــه والتزاماتــه المتبادلــة، 
ولكــن ضمانــاً لعــدم إســاءة اســتغلال هــذا الحــق اتجــه 
ــه  ــق أهداف ــي تحق ــروط الت ــه بال ــام إلى إحاطت النظ
ــرف  ــد الط ــة ض ــتعماله، خاص ــاءة اس ــن إس ــدّ م وتح
الأضعــف في العلاقــة العماليــة. وتتنــوع هــذه الــروط 
إلى )أنــواع(: يتعلــق الأول منهــا بــروط إبــرام عقــد 
ــرع  ــا في )الف ــيتم تناوله ــة، وس ــت التجرب ــل تح العم
الأول(، ويتعلــق الثــاني بــروط تمديــد فــرة التجربــة، 
ــث  ــق الثال ــاني(، ويتعل ــرع الث ــا في )الف ــيتم تناوله وس
ــرة  ــة م ــت التجرب ــل تح ــد العم ــرار عق ــروط تك ب
أخــرى، وســيتم تناولهــا في )الفــرع الثالــث( فيــا يــأتي:
تحــت  العمــل  عقــد  إبــرام  شروط  الأول:  الفــرع 

التجربــة:
نــص نظــام العمــل الســعودي عــى شروط إبــرام عقــد 

العمــل تحــت التجربــة؛ وهــي:
11 الاتفــاق عــى شرط التجربــة وذلــك بالنــص عليــه .

صراحــة في عقــد العمــل، فيجــب أن يكــون شرط 
ــل  ــد العم ــح في عق ــكل صري ــة وارداً بش التجرب
وفقــاً لنــص المــادة  )53عمــل(، ولا يثــر اشــراط 
النــص عــى هــذا شرط  التجربــة إشــكالاً في عقود 
العمــل مــع غــر الســعودي؛ لأن النظــام أوجــب 
أن يكــون عقــد العمــل مــع غــر الســعودي 
مكتوبــاً )م37عمــل(، ولكــن مــا الشــأن بالنســبة 
لاشــراط الكتابــة في عقــد العمــل تحــت التجربــة 

مــع العامــل الســعودي ومــدى شــكليّته؟
تمديــد  أن  عــى  )53عمــل(  المــادة  نصــت  لقــد 
فــرة التجربــة جائــز باتفــاق مكتــوب، وأجــازت 
ــا أن  ــن بينه ــروط م ــة ب ــرار التجرب ــل( تك )م54عم
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ــام  ــا أن النظ ــة، وب ــد  كتاب ــرفي العق ــاق ط ــون اتف يك
نــص عــى الكتابــة في هذيــن الموضعــن ولم ينــص 
عليهــا عنــد الاتفــاق عــى التجربــة، ومــع اســتصحاب 
نــص النظــام عــى أن عقــد العمــل يعــد قائــاً ولــو كان 
غــر مكتــوب )م51عمــل(، فيظهــر الاكتفــاء بــرط 
الاتفــاق، وأن الكتابــة هنــا لا تعــدو أن تكــون وســيلة 
ــاً  ــد ولا شرط ــاً في العق ــت ركن ــد وليس ــات العق لإثب
لصحتــه، فتحديــد المــدة في العقــد شرط للإثبــات 
وليــس شرطــاً لانعقــاد العقــد، ويكــون اشــراط  
النــص عــى التجربــة كتابــة كأنــه زيــادة عــى النــص؛ 
إذ يكفــي الاتفــاق الصريــح أو الضمنــي للتحقــق 
ــرام عقــد عمــل تحــت  مــن اتجــاه إرادة الطرفــن إلى إب
ــات  ــتطيع إثب ــل لا يس ــب العم ــن صاح ــة، لك التجرب
ــك  ــد ذل ــن العق ــة إلا إذا تضم ــت التجرب ــد تح أن العق
الــرط، وعــدم اشــراطه في العقــد خطــأ يُنســب 
لصاحــب العمــل، وبالتــالي فــا يمكنــه الاســتفادة مــن 
ــون  ــار، ويك ــت الاختب ــل تح ــد العم ــاء عق ــه بإنه خطئ
ــة  ــد الخاص ــاؤه للقواع ــع إنه ــاً يخض ــل باتّ ــد العم عق
بإنهــاء عقــد العمــل، وقــد يتعــرّض صاحــب العمــل 
لعقوبــة الغرامــة الماليــة المقــررة في المــادة )129عمــل( 
باعتبــاره خالــف حكــاً مــن الأحــكام المنظمــة لعلاقــة 
ــة في  ــى شرط التجرب ــص ع ــدم الن ــو ع ــل؛ وه العم
ــي، 1427هـــ(. ــل، د.ت  . الدكم ــل، )ناي ــد العم عق
     وهــذا مــا يــراه غالــب الفقــه القانــوني الــذي 
ــه  ــاً علي ــة منصوص ــون شرط التجرب ــتوجب أن يك يس
ــار إلى  ــا فيص ــد منه ــا العق ــإذا خ ــح، ف ــكل صري بش
الأصــل العــام للعقــود بــأن تكــون ناجــزة النفــاذ، كــا 
أن الطبيعــة الحمائيــة لقواعــد نظــام العمل تســتوجب أن 
عــدم النــص عــى التجربــة يفــر لمصلحــة العامــل بأن 
يكــون عقــده نافــذاً، وهــذا أدعــى لعــدم الاســتغلال 
ــة  ــل التجرب ــوى فش ــل بدع ــد العم ــن عق ــل م والتنص
)الفنيــش، 2005م(، ويؤيــد هــذا الاتجــاه أن شرط 
التجربــة ليــس إلزاميــاً بنــص النظــام وإنــا هــو اتفاقــي 

ــإرادة طــرفي العمــل. ينشــأ ب
22 ــد . ــث لا تزي ــوح؛ بحي ــة بوض ــدة التجرب ــد م تحدي

عــى تســعين يومــاً )م53عمــل(، فــإذا اتفــق 
المتعاقــدان عــى تحديــد مــدة التجربــة بمــدة أطــول 
ــا يتعلــق  ــاً بطــل هــذا الاتفــاق في مــن )90( يوم
بالزيــادة وأُنقصــت المــدة إلى الحــد الأقــى المحدد 
نظامــاً، فــا اجتهــاد مــع النــص، ولا يوجــد مانــع 
ــن )90( ــل م ــدة أق ــة بم ــدة التجرب ــد م ــن تحدي م
يومــاً باعتبــار أن المنظــم لم ينــص عــى حــدّ أدنــى 
ــى شرط  ــاق ع ــال الاتف ــة. وفي ح ــرة التجرب لف
التجربــة دون تحديــد مدتهــا بوضــوح فهــل يــؤدي 

ــة؟ ذلــك إلى بطــان عقــد العمــل تحــت التجرب
اتجاهــان في هــذه المســألة: أولهــا يــرى أن عــدم تحديــد 
ــن  ــدم تعي ــة لع ــان شرط التجرب ــؤدي إلى بط ــدة ي الم
المحــل بتحديــد مقــداره، وبالتــالي يقــوم عقــد العمــل 
نافــذاً خاليــاً مــن شرط التجربــة، ويــرى بعــض الشراح 
أنــه يتعــنّ الأخــذ بهــذا وفقــاً للنظــام الســعودي 
الــذي نــص عــى وجــوب تحديدهــا بوضــوح في المــادة 
)53عمــل(، ولأن الإثبــات مــن قِبــل صاحــب العمــل 
يتوجــب أن يكــون الاتفــاق كتابيــاً )م51عمــل(، 

)الدكمــي، 1427هـــ. يحيــى ،1964م(.
ويــرى الآخــر أن شرط التجربــة يكــون صحيحــاً 
ــا،  ــوص عليه ــوى المنص ــدة القص ــا بالم ــدّد فترته وتُ
ــى شرط  ــح ع ــاق الصري ــل الاتف ــن تكمي ــه يمك وأن
التجربــة بالنــص القانــوني الــذي حــدّد المــدة القصــوى 
ــد  ــاً في العق ــس ركن ــة لي ــدة التجرب ــد م ــا؛ لأن تحدي له
ــي  ــل وه ــة العام ــا حماي ــه، وغايته ــاً لصحت ولا شرط
ــب  ــذي يج ــى ال ــا الأق ــى حدّه ــص ع ــة بالن مكفول
الأخــذ بــه في حالــة عــدم تحديــد المــدة لــرط التجربــة 

)شــوقي، رشــدي 2009م. الأهــواني1991م(.
33 أن تكــون مــدّة التجربــة ضمــن أيــام العمــل .

العاديــة، فــا تدخــل الإجــازات الرســمية في مــدة 
ــادة )53( عــى  ــة، فقــد نــص النظــام في الم التجرب
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ــة إجــازة  ــه "لا تدخــل في حســاب فــرة التجرب أن
ــة.... ــازة المرضي ــى والإج ــر والأضح ــدي الفط عي
ــام  ــذه الأي ــون ه ــاة لك ــد مراع ــذا القي ــح أن ه وواض
ــمية  ــدد الرس ــابها في الم ــم احتس ــا يت ــة، ف ــازة عام إج
ــد  ــر بأح ــد ي ــم ق ــراء حاس ــا إج ــق به ــي يتعل الت
الأطــراف، وتتجــه أحــكام القضــاء إلى الاقتصــار عــى 
ــع أو  ــدم التوس ــادة وع ــذه الم ــاة في ه ــازات المس الإج
ــم  ــي رق ــم القضائ ــى الحك ــد انته ــا، فق ــاس عليه القي
عــن  1442/6/28هـــ  بتاريــخ   )421321420(
المحكمــة العماليــة بالدمــام، إلى أن إجــازة اليــوم الوطني 
ــل  ــون الفص ــازات، ويك ــذه الإج ــن ه ــل ضم لا تدخ
ــة  ــة النظامي ــدة التجرب ــاء م ــد انته ــه بع ــفياً لوقوع تعس
ولــو بيــوم واحــد، وكذلــك لا تحتســب فــرة الإيقــاف 
ــالات  ــبب ح ــون بس ــي تك ــال؛ كالت ــمي للأع الرس
الطــوارئ أو القــوة القاهــرة والظــروف الطارئــة، فقــد 
ــة  ــرة التجرب ــاع ف ــة بانقط ــكام القضائي ــدرت الأح ص
ــراءات  ــة؛ كالإج ــروف الطارئ ــرة والظ ــوة القاه بالق
التــي رافقــت جائحــة كورونــا عــام )2020م(؛ حيــث 
 )421293876( رقــم  القضائــي  الحكــم  انتهــى 
العماليــة  بتاريــخ 1442/6/18هـــ عــن المحكمــة 
بجــازان إلى عــدم احتســاب فــرة الحظــر أثنــاء جائحــة 
كورونــا ضمــن مــدة التجربــة؛ تأسيســاً عــى أن فــرة 
التجربــة لم يشرعهــا النظــام إلا مــن أجــل تجربــة طــرفي 
العقــد لبعضهــا في مــدى صلاحيــة اســتمرار العلاقــة 
التعاقديــة مــن عــدم ذلــك؛ حيــث لا تحتســب إجــازة 
ــن  ــة م ــازات المرضي ــى والإج ــر والأضح ــد الفط عي
ــة، فمــن بــاب أولى عــدم احتســاب فــرة  مــدة التجرب

ــة. ــدة التجرب ــن م ــة ضم ــاء الجائح ــر أثن الحظ

الفرع الثاني: شروط تمديد فترة التجربة:
بفكــرة  العربيــة  العمــل  قوانــن  بعــض  تأخــذ  لا 
ــري،  ــل الم ــون العم ــة )م33  قان ــرة التجرب ــد ف تمدي
النظــام  اتجــه  بينــا  الأردني(  العمــل  قانــون  م35 

الســعودي للأخــذ بهــذه الفكــرة، وقــد حــدد النظــام 
ــاً  ــعين يوم ــى تس ــد ع ــث لا تزي ــة؛ بحي ــرة التجرب ف
بعــض  –في  المتصــوّر  مــن  ولكــن  )م53عمــل(، 
الحــالات- أن تنتهــي هــذه المــدة، دون أن يصــل طرفــا 
ــرار  ــه إلى ق ــة لمصلحت ــررت التجرب ــن تق ــد أو مَ العق
ــة  ــد التجرب ــة في تمدي ــه رغب ــون ل ــد، وتك ــأن التعاق بش
لفــرة يســتطيع خلالهــا اتخــاذ قــراره والاطمئنــان 
لاختيــاره، ولــذا أجــاز المنظــم تمديــد فــرة التجربــة مع 
تقريــر شرطــن لجوازهــا نصــت عليهــا )م53عمــل(؛ 

ــا: وهم
11 ــوب . ــاق مكت ــة باتف ــرة التجرب ــد ف ــون تمدي أن يك

ــل. ــب العم ــل وصاح ــن العام ب
22 ألا تزيــد مــدة التجربــة حــال التمديــد عــى مائــة .

وثمانــن يومــاً.
ــع  ــد، ووض ــة التمدي ــراط كتاب ــن اش ــة م       والحكم
مــدة قصــوى لــه هــي ســدّ بــاب التحايــل أمــام 
صاحــب العمــل، حتــى لا يمكنــه الخــروج عــى 
ــة  ــل، والمحافظ ــد العم ــاء عق ــة بإنه ــد الخاص القواع
عــى التــوازن التعاقــدي لأطــراف العقــد دون تعســف 

أو اســتغلال.

الفــرع الثالــث: شروط تكــرار عقــد العمــل تحــت 
ــرى: ــرة أخ ــة م التجرب

اتجهــت أغلــب القوانــن العربيــة إلى منــع تكــرار 
التجربــة لــدى صاحــب عمــل واحــد، واعتــرت 
ــتغلال  ــن الاس ــال م ــة الع ــات حماي ــن ضمان ــك م ذل
وكان  2018م(،  الخطيــب،  1439هـــ،  )موســى، 
نظــام العمــل الســعودي الســابق )م71( يحظــر تعيــن 
العامــل في عقــد العمــل تحــت التجربــة أكثــر مــن مــرة 
واحــدة لــدى صاحــب عمــل واحــد، ثــم نــص نظــام 
ــرام عقــد  ــد )1426هـــ( عــى جــواز إب العمــل الجدي
العمــل تحــت التجربــة أكثــر مــن مــرة لــدى صاحــب 

ــة: ــروط الآتي ــرت ال ــد، إذا تواف ــل واح عم



 تكييف عقد العمل تحت التجربة والأحكام المنظمة له في نظام العمل السعودي 82

مجلة العلوم الإنسانية و الإدارية  ،العدد )٢٦(  الجزء الأول  شعبان  ١٤٤٣ هـ - مارس٢٠٢٢ م

11 ــاق . ــة باتف ــت التجرب ــل تح ــد العم ــون عق أن يك
ــة. ــد كتاب ــرفي العق ط

22 أن تكون في مهنة أخرى أو عمل آخر..
33  أن يكــون قــد مــى عــى انتهــاء علاقــة العامــل .

ــهر  ــتة أش ــن س ــل ع ــدة لا تق ــل م ــب العم بصاح
ــة. ــل أو المهن ــس العم إذا كان في نف

ــه  ــذ ب ــذي أخ ــد ال ــاه الجدي ــذ الاتج ــلّ في ه       ولع
النظــام الســعودي توســيعاً لفــرص العمــل أمــام 
ــة بــروط  ــه أحــاط هــذه الحال العامــل، خصوصــاً أن
ــل.  ــتغلال العام ــل أو اس ــد التحاي ــا قص ــتبعد معه يس

ــى، 1439هـــ (. )موس

ــة  ــت التجرب ــل تح ــد العم ــاء عق ــث: إنه ــب الثال المطل
ــه ــة علي ــار المترتب والآث

ــت  ــل تح ــد العم ــرفي عق ــعودي لط ــام الس ــح النظ من
ــا لم  ــا  م ــال فترته ــد خ ــاء العق ــق في إنه ــة الح التجرب
يتضمــن العقــد نصّــا يعطــي الحــق في الإنهــاء لأحدهمــا 
ــاء  ــراف في إنه ــة الأط ــدى حري ــا م ــل(، ف )م53عم
العقــد؟ ومــا أثــر انقضاء مــدة التجربــة دون اســتخدام 
حــق الإنهــاء؟ أتنــاول الإجابــة عــى هذيــن التســاؤلين 
ــل  ــد العم ــاء عق ــق في إنه ــة الح ــن طبيع ــث ع بالحدي
تحــت التجربــة في )الفــرع الأول( والآثــار المترتبــة عــى 

ــأتي: ــاني( كــا ي ــة في )الفــرع الث انتهــاء فــرة التجرب
الفــرع الأول: طبيعــة الحــق في إنهــاء عقــد العمــل 

ــة: ــت التجرب تح
نــص نظــام العمــل الســعودي في مادتــه )54( عــى أنــه 
ــن  ــاً م ــإن أيّ ــة ف ــرة التجرب ــال ف ــد خ ــي العق "إذا أنه
الطرفــن لا يســتحق تعويضــاً، كــا لا يســتحق العامــل 
ــاء عــى هــذا  ــة الخدمــة عــن ذلــك"،  وبن ــأة نهاي مكاف
ــبب  ــود س ــراط وج ــول اش ــاؤل ح ــور تس ــص؛ يث الن
ــا  ــة، ف ــت التجرب ــل تح ــد العم ــاء عق ــروع لإنه م
ــت  ــق، وإذا ثب ــذا الح ــتعمال ه ــف في اس ــوز التعس يج
قصــد الإضرار فيتعــرض مــن قصــده للمســؤولية 

ــتند  ــبب يس ــود س ــة لوج ــه لا حاج ــض، أم أن والتعوي
ــار أن  ــة باعتب ــت التجرب ــل تح ــد العم ــاء عق ــه إنه إلي
هــذا العقــد غــر لازم في طبيعتــه، ويعلــم أطرافــه 
بحــق مــن اشــرط التجربــة في إنهائــه دون مســؤولية؟ 

ــاؤل: ــذا التس ــال ه ــان حي اتجاه
الأول: يذهــب  قــول في الفقــه القانــوني )أبــو  شــنب ، 
1998م .عمــران ، 1980م(، إلى  أنــه لا يجوز اســتعمال 
ــاء  ــق  إنه ــف، فح ــدم التعس ــدود ع ــوق إلا في ح الحق
ــقّ  ــه ح ــن طرفي ــة لأيّ م ــت التجرب ــل تح ــد العم عق
ــه،  ــود من ــرض المقص ــدود الغ ــتعمل في ح ــد فيس مقيّ
ــع  ــة، ويخض ــة التجرب ــن نتيج ــا ع ــدم الرض ــو ع وه
لقاعــدة عــدم إســاءة اســتعمال الحــق، وهــو مــا 
يفــرض أن يســتند إنهــاء العقــد أثنــاء فــرة التجربــة إلى 
ســبب مــروع، وإذا ثبــت أن إنهــاء العقــد أثنــاء فــرة 
ــف  ــابه التعس ــروع وش ــر م ــبب غ ــة كان لس التجرب
ــرر  ــق المت ــك ح ــى ذل ــب ع ــد الإضرار، فيترت وقص
في التعويــض عــن الأضرار الناشــئة عــن ذلــك ســواء 
أكان العامــل أم صاحــب العمــل، وأخــذت بهــذا  
القــول أحــكام القضــاء المــري )اســتئناف القاهــرة، 
ــنة 1973م(، والأردني  ــة، س215س ــرة السادس الدائ
ــز  ــنة1965م، تميي ــم 65/106، س ــوق رق ــز حق )تميي
ــت  ــإذا ثب ــنة2000م(، ف ــم 99/142 لس ــوق رق حق
أن فصــل العامــل أثنــاء الاختبــار لم يصــدر عــن حســن 
ــة المقصــودة مــن  ــق بالغاي ــة، وكان لبواعــث لا تتعل ني
اشــراطه، ممــا أدّى إلى انحــراف تقديــر صاحــب العمل 
عــن الســلوك المألــوف للشــخص العــادي فإنــه يســأل 
ــة  ــدم مشروعي ــفه وع ــت تعس ــه، وإذا ثب ــن تصرف ع
ــذا  ــدو أن له ــض، ويب ــق التعوي ــل ح ــراره كان للعام ق
ــل  ــي تجع ــن الت ــاً في القوان ــوّغه قانون ــا يس ــاه م الاتج
ــذ  ــون في الأخ ــل، فيك ــب العم ــة لصاح شرط التجرب
ــون  ــد، فقان ــف في التعاق ــرف الأضع ــة للط ــذا حماي به
العمــل الأردني لســنة 1996م ينــص في المــادة )1/35( 
عــى أن اشــراط التجربــة حــق لصاحــب العمــل، ولم 
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ــذي  ــرف ال ــد الط ــى تحدي ــري ع ــون الم ــص القان ين
ــري،  ــل الم ــون العم ــة )قان ــه شرط التجرب ــرر ل يتق
رقــم 12 لســنة 2003م(. وبنــاء عليــه يكــون الســبب 
الموضوعــي لحــق إنهــاء العقــد هــو ثبــوت عــدم 
ــر ثبــوت الكفــاءة مــن عدمهــا  كفــاءة العامــل، وتقدي
يخضــع للرقابــة القضائيــة التــي تبســط نظرهــا للتأكــد 
ــة وعــدم التعســف في إنهــاء العقــد أو  مــن حســن الني
ــران،1997م(،  ــره، 1979م ، زه ــد الإضرار، )ك قص
ويــرى هــذا الاتجــاه أن الأخــذ بــه يحقــق الحمايــة 
ــل  ــب العم ــض صاح ــل بتعوي ــزم العام ــل، ويلت للعام
إذا كان الإنهــاء مــن طرفــه مشــوباً بقصــد الإضرار بــه 

)الفنيــش، 2005م(.
الثــاني: يذهــب القــول الآخــر في الفقــه القانــوني 
)عمــران، 1980م. موســى، 1439هـــ( إلى أنــه لا 
ــن  ــة –أو لم ــت التجرب ــل تح ــد العم ــرفي عق ــة لط حاج
ــوّغ  ــبب مس ــر س ــا-  إلى تواف ــة منه ــرط التجرب اش
لإنهــاء العقــد؛ لأنــه لا يثبــت للمتعاقديــن أو لأحدهمــا 
ــد  ــا العق ــون طرف ــل، فيك ــد العم ــراطه في عق إلا باش
عــى علــم بــا يترتــب عليــه منــذ التعاقــد، وأن الطــرف 
ــا  ــر م ــا يظه ــاء، ف ــق الإنه ــتعمل ح ــد يس ــر ق الآخ
يســوّغ القــول بالحــق في التعويــض لمــن اســتعمل إنهــاء 
العقــد أثنــاء فــرة التجربــة ضــده، فهــو قــرار نهائي لمن 
اســتعمله مــن الأطــراف لا يخضــع للرقابــة القضائيــة، 
وهــو مــا أخــذ بــه النظــام الســعودي؛ فقــد نــص عــى 
تقريــر شرط التجربــة للطرفــن وكونــه حقــاً للطرفــن 
أجــاز النظــام اســتعماله، ونــص عــى عــدم التعويــض 
حــال إنهــاء العقــد خــال فــرة التجربــة، ففــي مادتــه 
ــإن  ــة ف ــرة التجرب ــال ف ــد خ ــي العق )54(: "إذا أُنه
أيّــاً مــن الطرفــن لا يســتحق تعويضــاً، كــا لا يســتحق 
ــكاد  ــك"، وت ــن ذل ــة ع ــة الخدم ــأة نهاي ــل مكاف العام
تجمــع أحــكام القضــاء العــالي الســعودي عــى عــدم 
ــة، ولا  ــرة التجرب ــاء ف ــل أثن ــبب الفص ــتظهار س اس
ــل  ــن الفص ــض ع ــل للتعوي ــتحقاق العام ــم باس تحك

إذا كان خــال فــرة التجربــة المتفــق عليهــا في العقــد، 
ــم  ــة: رق ــكام القضائي ــفياً. )الأح ــاً تعس ــدّ فص ولا يع
عــن  1440/6/15هـــ  بتاريــخ   )401143638(
ــم  ــي رق ــي نهائ ــم قضائ ــا، حك ــة بأبه ــة العمالي المحكم
عــن  1442/5/1هـــ  بتاريــخ   )421207613(
المحكمــة العماليــة بجــازان، حكــم قضائــي رقــم 
عــن  1442/6/28هـــ  بتاريــخ   )421321420(

ــام(. ــة بالدم ــة العمالي المحكم

انتهــاء فــرة  الثــاني: الآثــار المترتبــة عــى  الفــرع 
التجربــة:

ــة  ــرة التجرب ــاء ف ــى انته ــة ع ــار المترتب ــت الآث ــا كان لم
تختلــف بحســب طبيعــة الانتهــاء، وهــل كانــت بــإرادة 
أحــد الأطــراف أم بانقضــاء مدتهــا، كان لزامــاً تنــاول 
كل حالــة وبيــان مــا يترتــب عليهــا، وذلــك عــى 

ــو الآتي: النح
11  الآثــار المترتبــة عــى انتهــاء فــرة التجربــة في .

حــال إنهائهــا مــن أحــد المتعاقديــن؛ حيــث نــص 
نظــام العمــل الســعودي في المــادة )53( أن "لــكل 
مــن الطرفــن الحــق في إنهــاء العقــد خــال هــذه 
الفــرة مــا لم يتضمــن العقــد نصــاً يعطــي الحــق في 
الإنهــاء لأحدهمــا". وفي المــادة )54( أنــه "إذا أنهــي 
العقــد خــال فــرة التجربــة فــإن أيّــا مــن الطرفين 
لا يســتحق تعويضــاً، كــا لا يســتحق العامــل 
ــة الخدمــة عــن ذلــك"، وعــى هــدي  مكافــأة نهاي
مــن هــذه النصــوص فلــكل مــن طــرفي العقــد أو 
لمــن اشــرط التجربــة منهــا الحــق في إنهــاء العقــد 
انقضــاء مدتهــا، ودون  قبــل  المنفــردة  بإرادتــه 
ســبق إبــاغ أو مكافــأة أو تعويــض، )شــنب، 
ــأن  ــعار ف ــن الإش ــاء م ــا الإعف 1966م (،  فأم
التجربــة تفــرض أن يكــون كل  طبيعــة شرط 
مــن الطرفــن متوقّعــاً أو متهيــأ لمــا يترتــب عليــه، 
ولأنهــا ليســت بالمــدة الطويلــة التــي يحتــاج معهــا 
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للتذكــر بممارســة هــذا الحــق، وأمّــا الإعفــاء مــن 
ــاء  ــف في إنه ــر التعس ــتبعاد عن ــض فلاس التعوي
ــا  ــم ب ــبق العل ــه وس ــاق علي ــراً للاتف ــد؛ نظ العق
ــدم  ــى ع ــة ع ــص صراح ــدّ الن ــه، ويع ــج عن ينت
اســتحقاق العامــل لمكافــأة نهايــة الخدمــة في حــال 
ــل(  ــة )م54عم ــت التجرب ــل تح ــد العم ــاء عق إنه
اســتثناءً مــن حكــم المــادة )84عمــل( التــي تنــص 
عــى اســتحقاق العامــل مكافــأة نهايــة الخدمــة عن 
ــل،  ــا في العم ــاه منه ــا قض ــبة م ــنة بنس ــزاء الس أج
وحيــث إن هــذه المــادة أوردت عــى ســبيل الحــر 
مــا لا يســتحقه العامــل، فتبقــى لــه الحقــوق 
ــد  ــاً في عق ــاً أو اتفاق ــه نظام ــررة ل ــرى المق الأخ
العمــل أو تضمنتهــا لائحــة عمــل المنشــأة؛ كأجــر 
الأيــام الفعليــة التــي لم يتســلمها، وأجــر ســاعات 
ــا  ــنوية ب ــازة الس ــر الإج ــة، وأج ــل الإضافي العم
ــل،  ــا في العم ــي قضاه ــام الت ــبة الأي ــادل نس يع
التجربــة؛  فــرة  خــال  المســتحقة  والبــدلات 
ــفر  ــرة الس ــة تذك ــل، وقيم ــكن أو النق ــدل الس كب
لعــودة العامــل غــر الســعودي إلى موطنــه ونحــو 
ذلــك، وقــد صــدر الحكــم القضائــي النهائــي رقم 
ــن  ــخ 1442/4/3هـــ ع )421150403( بتاري
المحكمــة العماليــة بأبهــا، وانتهــى ضمــن منطوقــه 
إلى اســتحقاق العامــل أجــر الإجــازة الســنوية 
خــال فــرة التجربــة وفقــاً للــادة )111عمــل(، 
واســتحقاقه قيمــة تذكــر الســفر للعــودة إلى موطنه 

ــل(.  ــادة )40عم ــاً لل وفق
22 التجربــة . فــرة  انتهــاء  عــى  المترتبــة  الآثــار 

بانقضــاء المــدة دون إنهــاء العقــد: إذا انقضــت 
ــة دون اســتعمال الحــق في إنهــاء عقــد  مــدة التجرب
العمــل، فتســتقر علاقــة العمــل كعقــد عمــل 
بــات، ســواء أكان محــدد المــدة أم غــر محــدد 
ــب  ــان، ويرت ــه الطرف ــق علي ــا اتف ــق م ــدة وف الم
ــذ  ــس من ــه ولي ــذ إبرام ــة من ــاره النظامي ــة آث كاف

انتهــاء فــرة التجربــة، ويخضــع بشــأن إنهائــه 
مســتقبلًا لقواعــد الإنهــاء العامــة في عقــد العمــل 
ــق في  ــتعمال الح ــدم اس ــاعيل، د.ت(؛ لأن ع )إس
إنهــاء عقــد العمــل تحــت التجربــة يعتــر اعترافــاً 
بالرضــا عــن التعاقــد والرغبــة في اســتمراره، 
ومــن ثَــمّ يتحــول العقــد مــن عقــد قابــل للــزوال 
ــذ  ــع الأخ ــب، 1959م(، م ــي )حبي ــد نهائ إلى عق
ــة  ــرة التجرب ــل لف ــاز العام ــار أن اجتي في الاعتب
ــده  ــاء عق ــاه إنه ــتقبلية تج ــة مس ــه حصان لا يعطي
ــن  ــع م ــروع، ولا يمن ــبب م ــك لس ــى كان ذل مت
ذلــك الاحتجــاج باجتيــاز فــرة التجربــة بنجــاح؛ 
ــرّ أو  ــد يتغ ــة ق ــاءة والصلاحي ــتوى الكف لأن مس
ــذا  ــران ، 1997م (، ول ــرى )زه ــور أخ ــر بأم يتأث
ــالي  ــاء الع ــة للقض ــادئ القضائي ــن المب ــاء ضم ج
ــل  ــب العم ــم صاح ــدم تقدي ــعودي: "إن ع الس
ســبباً مشروعــاً لفصــل العامــل بعــد اجتيــازه 
فــرة التجربــة يجعــل قــرار الفصــل غــر مــروع" 
)رقــم 431/1/361 بتاريــخ 1431/3/6هـــ(، 
ــة الســبب  ــة الفصــل مرتبطــة بمشروعي فمشروعي

ــل. ــام العم ــة في نظ ــد العام ــق القواع وف

الخاتمة:
ــي  ــج الت ــم النتائ ــجّل أه ــث أس ــذا البح ــام ه  في خت

ــأتي: ــا ي ــا في ــت إليه خلص
• ــد 	 ــه "عق ــة بأن ــت التجرب ــل تح ــد العم ــت عق عرّف

ــنّ  ــل مع ــأداء عم ــل ب ــام العام ــن قي ــل يتضم عم
لحســاب صاحــب العمــل مقابــل أجــر، لمــدّة 
محــدّدة يمكــن خلالهــا التعــرف عــى مــدى كفــاءة 
ــر  ــبة الأج ــه ومناس ــل ل ــة العم ــل وملاءم العام
ــن  ــه وب ــز بين ــرت التميي ــه"، وذك ــروض علي المع

ــل. ــود العم ــن عق ــبهه م ــا يش م
• ــة عقــد غــر لازم، 	 ــل تحــت التجرب عقــد العم

الــرط  جُعــل  لمــن  عنــه،  العــدول  فيجــوز 
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لمصلحتــه أثنــاء مدتــه، فــإذا اســتعمل هــذا الحــق 
ــر رجعــي، أمــا إذا انقضــت  انتهــى العقــد دون أث
ــد  ــون العق ــد فيك ــن العق ــدول ع ــدة دون الع الم

ــاً. لازم
• ــد 	 ــه عق ــة بأن ــت التجرب ــل تح ــد العم ــف عق يوص

رضائــي ويخضــع للقيــود التــي ســنهّا النظــام 
ــة. ــل العادي ــود العم ــار عق ــتعماله في إط لاس

• يتمتــع كل مــن صاحــب العمــل والعامــل في 	
عقــد العمــل تحــت التجربــة بنفــس الحقــوق 
النهائــي إلا مــا  العمــل  والواجبــات في عقــد 

اســتثناه النظــام مــن أحــكام خاصــة لــه.
• ــة 	 ــر شرط التجرب ــعودي إلى تقري ــام الس ــه النظ اتج

ــل- أو  ــث الأص ــن حي ــل -م ــد العم ــرفي عق لط
لمــن يشــرطه منهــا، وكان النظــام واضحــاً في 
تحديــد شروط الاتفــاق عليــه أو تمديــده أو تكــرار 
ــة  ــاء التجرب ــة إنه ــه إلى مشروعي ــا اتج ــة، ك التجرب
خــال  المــدة دون تعويــض أو مكافــأة نهايــة 
الخدمــة، وأنــه لا يدخــل ضمــن التعســف في 
ــالي. ــاء الع ــكام القض ــه أح ــق، وأيّدت ــتعمال الح اس

• ــل 	 ــن العم ــن قوان ــعودي ع ــام الس ــرد النظ انف
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